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طبقًْــا للقانــونِ التنظْيمــيّ رقــم 12-128 المتعلــق بالمجلــسِ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، 
ــر 2015، مــن أجــل  ــخ 17 نونب ــواب فــي تاري ــس الن ــة مــن رئيــس مجل ــس بإحال ــل المجل توصُّ
ــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل  إبــداء الــرأي، حــول مشــروع القانــون رقــم 14-79 المتعل
أشــكال التمييــز. و قــرّر مكتــب المجلــس خــال اجتماعــه بتاريــخ 19 نونبــر2015  تكليــف 

ــرأي.  ــة والتضامــن، بإعــداد هــذا ال ــا الاجتماعي ــة الدائمــة المكلفــة بالقضاي اللجن

وخــال دورتهــا العاديــة الثامنــة والخمســين، المنعقــدة فــي 28 ينايــر 2016، صادقــت الجمْعية 
العامــة للمجلــس بالإجمــاع علــى هــذا الرّأي.
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الإطار المرجعي

طبقــا لمقتضيــات الدســتور، ولا ســيما البــاب 11 منــه والفصــول 151 و152 و153 المتعلقــة بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئي،

ــس الاقتصــادي والاجتماعــي  ــات المجل ــق بصلاحي ــم 128.12 المتعل ــي رق ــون التّنظيم ــات القان ــا لمقتضي طبق
ــات تســييره، ــي وتنظيمــه وكيفي والبيئ

طبقــا لمقتضيــات النِّظــام الداخلــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المتعلقــة بإعــداد آرائــه حــول 
الإحــالات الــواردة عليــه وطريقــة اشــتغال لجانــه الدائمــة،

وتبعــا لإحالــة رئيــس مجلــس النــواب إلــى رئيــس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لإبــداء الــرأي، حــول 
مشــروع القانــون رقــم 14-79 المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز،

مهــا المجلــس، يــوم 26 دجنبــر 2015، مــع ممثلــي كلٍّ مــن وزارة التضامــن  وعقــب جلســات الإنصــات التــي نظَّ
والمــرأة والتنميــة الاجتماعيــة والمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، ويــوم 6 ينايــر 2016، مــع الســيدة رئيســة 

اللجنــة العلميــة التّابعــة لــوزارة التَّضامــن والمــرأة والتنميــة الاجتماعيــة، 

مهــا المجلــس، يــوم 6 ينايــر 2016، التــي ضمّــت عــدة جمعيــات عاملــة فــي مجــال  وعقــب ورشــة العمــل التــي نظَّ
حمايــة حقــوق النســاء، تلَتهْــا ورشــةُ عمــل مــع ممثلــي الفرقــاء الاجتماعييــن، المنظمــات النقابيــة الأكثــر تمثيليــة 

والاتحــاد العــام  لمقــاولات المغــرب.

واستنادا إلى آراء المجلس، وعلى وجه الخصوص:

المرجعيــة مــن أجــل ميثــاق اجتماعــي جديــد »مــن أجــل ميثــاق اجتماعــي جديــد: معاييــر يجــب احترامهــا، ■■
وأهــداف ينبغــي التعاقــد بشــأنها«؛

 والــرأي الصّــادر فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة رقــم 2012/08 حــول »النهــوض بالمســاواة بيــن النســاء ■■
ــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية: تحقيــق المســاواة بيــن الرجــال  ــاة الاقتصادي والرجــال فــي الحي

والنســاء، مســؤولية الجميــع: تصــورات وتوصيــات معياريــة ومؤسســاتية«؛

 والــرأي الصــادر فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة رقــم 2014/18 حــول »النهــوض بالمســاواة بيــن النســاء ■■
والرجــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، أشــكال التمييــز ضــد النســاء فــي 

ــر 2014؛ ــات«، فــي نونب ــة: حقائــق وتوصي ــاة الاقتصادي الحي

ــوج ■■ ــة الأساســية: نحــو ول ــم 2013/4 حــول »العلاجــات الصحي ــة رق ــرأي الصــادر فــي إطــار الإحال  وال
ــم«؛ عــادل ومعمَّ



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

10

والــرأي الصــادر فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة رقــم 2012/5 فــي موضــوع »احتــرام حقــوق الأشــخاص فــي ■■
وضعيــة إعاقــة وإدماجهــم«.  

واستنادا إلى المراجع المعيارية التالية: 

ديباجــة الدســتور التــي تؤكــد علــى أن جميــع المواطنيــن، نســاء ورجــالا، يتمتَّعــون بتكافــؤ الفــرص ■■
والكرامــة، والفصــل 6 الــذي ينــصّ علــى ضــرورة توفيــر الظــروف التــي تمكــن مــن التحقيــق الفعلــي لحريــة 
المواطنــات والمواطنيــن، والمســاواة بينهــم، ومشــاركتهم فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 
ـع الرجــل والمــرأة، علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق  د علــى تمتّـُ والاجتماعيــة، والفصــل 19 الــذي يشــدِّ
والحريــات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، وينــص علــى إحــداث 
ــد  ــذي يؤك ــن ال ــه الثلاثي ــة«، وفصل ــق هــذه »الغاي ــز لتحقي ــة ومكافحــة كل أشــكال التميي ــة للمناصف هيئ
علــى مســألة تكافــؤ الفــرص بيــن النســاء والرجــال فــي ولــوج الوظائــف الانتخابيــة، والفصــل 159 الــذي 
يشــدّد علــى اســتقلالية هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز بوصفهــا إحــدى الهيئــات المكلَّفــة 
ــة الهيــأة المكلفــة بالمناصفــة ومحاربــة  بالحكامــة الجيــدة، والفصــل 164 الــذي ينــصُّ علــى أن مهمَّ
جميــع أشــكال التمييــز تتمثــل فــي الســهر علــى تمتــع النســاء والرجــال، علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق 
والحريــات، مــع الاختصاصــات المُســندَة للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، والفصــل 171 فــي تنصيصــه 
د تأليــف وصلاحيــات وتنظيــم وقواعــد تســيير مؤسســات وهيئــات حمايــة  علــى صــدور قوانيــن ســتحدِّ
حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، وخاصــة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان وهيئــة المناصفــة ومكافحــة 

كل أشــكال التمييــز، وكــذا هيئــات الحكامــة والنهــوض بالتنميــة البشــرية.

اتفاقية منظمة الأمم المتحدة حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؛■■

إعــان المنظمــة الدوليــة للعمــل بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية للعمــل ومتابعتــه، كمــا تمــت ■■
المصادقــة عليــه خــال الــدورة 86 للمؤتمــر الدولــي للعمــل المنعقــد بجنيــف فــي 18 يونيــو 1998، وخاصــة 
إعــادة تأكيــده علــى أن »جميــع الــدول الأعضــاء مُلزَمــة، لمجــرد انتمائهــا إلــى منظمــة العمــل الدوليــة، 
بــأن تحتــرم وتعــزز وتحقــق المبــادئ المتعلقــة بالحقــوق الأساســية التــي تتناولهــا الاتفاقيــات الأساســية، 

بحســن نيــة ووفقــاً لدســتور المنظمــة. وتتمثــل هــذه المبــادئ فيمــا يلــي: 

)أ( الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛

)ب( القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛

)ج( القضاء الفعلي على عمل الأطفال؛

)د( القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة؛

المبــادئ »مبــادئ باريــس« المتعلقــة بالنظــام الأساســي وكيفيــة تســيير المؤسســات الوطنيــة لحمايــة ■■
حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، كمــا صادقــت عليهــا  لجنــة حقــوق الإنســان فــي مــارس 1992 )القــرار 
ــة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة A/RES/48/134  الصــادر  رقــم 1992/54 والمُلحَقــة بقــرار الجمعي

ــر 1993؛  ــي 20 دجنب ف
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رتــان الأساســية والتكميليّــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان والــرأي الــذي أدلــى بــه، فــي شــهر ■■ المذكِّ
دجنبــر 2015، حــول مشــروع القانــون رقــم 14-79 المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال 

ــز؛ التميي

التــي طلبــت ■■ البندقيــة(  )لجنــة  القانــون  مــن خــال  الديمقراطيــة  أجــل  مــن  الأوروبيــة  اللجنــة  رأي 
الحكومــة المغربيــة رأيهــا حــول »هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز للمملكــة المغربيــة(، يــوم 

6 أكتوبــر 2013. 

يصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الرأي الآتي:

 مسلســل إعــداد مشــروع القانــون رقــم 79.14 المتعلــق بإحــداث هيئــة 	.1
المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز

أ ــراف 	. ــف الأط ــاركة مختل ــارة ومش ــاح والاستش ــون: الانفت ــروع القان ــداد مش ــل إع مسلس
ــة المعنيّ

أشــرفت وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة علــى إعــداد مشــروع القانــون رقــم 79-14، .11
فــي إطــار التشــاور والتنســيق مــع المندوبيــة الوزاريــة لحقــوق الإنســان، انطلاقــا مــن خُلاصــة أعمــال لجنــة 
ــتْ مســاهمات مكتوبــة مــن بعــض الأطــراف، ونظّمــت جلســات  علميــة مســتقلَّة ومتعــددة التخصصــات تلقَّ
نــة  ــة مكوَّ م هــذا المشــروع، مــن أجــل دراســته، إلــى لجنــة مختصَّ ــدِّ ــة.  وقــد قُ إنصــات لعــدة أطــراف معنيّ
ــس الحكومــي،  ــى المجل ــة العامــة للحكومــة، وإل ــى الأمان ــا، وإل ــس أوروب ــة لمجل ــن تابع ــراء قانونِيِّي مــن خب
هــه هــذا الأخيــر إلــى المجلــس  م بعــد ذلــك إلــى مجلــس النــواب، وقــد وجَّ ثــم إلــى لجنــة بيــن وزاريــة، وقــدِّ
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وإلــى المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، مــن أجــل إبــداء الــرأي. وقــد 
عمــدت وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة إلــى تجميــع خلاصــات مــا أنجــز مــن هــذا 
المسلســل التشــاوري الدراســي )فــي انتظــار رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي( فــي منشــور 

صــدر فــي شــهر نونبــر 12015.

1 -   »منشــور بعنــوان »هيئــة المناصفــة ومحاربــة كل أشــكال التمييــز، منهــج إعــداد مشــروع القانــون ومسلســل التشــاور«، وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة، التنميــة الاجتماعيــة، 
22 صفحــة، نونبــر 2015. قامــت وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة، التنميــة الاجتماعيــة في مرحلــة أولــى )فبرايــر 2013(، بتنســيق مــع المندوبيــة الوزاريــة لحقــوق الإنســان،  
بإحــداث »لجنــة عمليــة مســتقلةّ«، ومكوّنــة مــن 15 شــخصيات مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة وينتمــون إلــى حقــول معرفيــة متعــددة )8 نســاء و7 رجــال(. وقــد تلقــت اللجنــة إلــى 
ــت أيضــا 10 مذكــرات مــن طــرف شــبكات جمعيــات تضــم أكثــر مــن  حــدود مــارس 2013، 82 مســاهمة مــن الأحــزاب السياســية والنقابــات والباحثــن والجمعيــات. وقــد تلقَّ
300 جمعيــة. ونظمــت جلســات إنصــات مــع 5 شــخصيات مشــهود لهــا بالكفــاءة والخبــرة. ولــم يتــم نشــر هــذه المســاهمات، ولا محتــوى النقاشــات داخــل اللجنــة العلميــة. ةقــد 
تبنــت اللجنــة مشــروع قانــون في 28 يونيــو 2013. وفي مرحلــة ثانيــة )2 غشــت 2013(، أجــرت وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة مشــاورات مــع المنتخَبــن، 
وخاصــة لجنــة القطاعــات الاجتماعيــة بالبرلمــان، ومنتــدى النســاء البرلمانيــات. وبالمــوازاة مــع ذلــك، التمســت رأي لجنــة البندقيــة التابعــة لمجلــس أوروبــا )يونيو-أكتوبــر 2013(. 
وأعلنــت الــوزارة أنهــا أدمجــت ملاحظــات هــذه اللجنــة بتاريــخ 6 أكتوبــر 2013. وتلقــت في أبريــل 2014 ملاحظــات القطاعــات الوزاريــة وأيضــا مذكــرة المجلــس الوطنــي لحقــوق 
هــة لرئيــس الحكومــة. وذكــرت أنهــان بالتشــاور مــع اللجنــة الوزاريــة لحقــوق الإنســان، وفي ضــوء الملاحظــات التــي تلقتهــا، اســتكملت النســخة الأولــى مــن مشــروع  الإنســان الموجَّ
القانــون، قدّمتهــا في 22 أبريــل 2014. وخــال المرحلــة الثالثــة التــي ابتــدأت في 11 أبريــل 2014، للأمــن العــام للحكومــة، ثــم عــرض علــى المجلــس الحكومــي،  في 19 مــارس 
2015، الــذي قدمــه، مــن أجــل التــدارس و«الإثــراء«، إلــى لجنــة وزاريــة. ولــم يتــم نشــر التعديــات التــي أدخلتهــا هــذه اللجنــة، ولا التعليــات التــي قدمتهــا لهــذه التعديــات. 
وفي 22يوليــو 2015، عــرض مشــروع القانــون علــى أنظــار البرلمــان، داخــل الآجــال القانونيــة التــي يحددهــا الدســتور، وقــدم إلــى مجلــس النــواب في 24 نونبــر 2015. وفي 26 
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ب ــي 	. ــدة الت ــات الجي ــادئ والممارس ــع المب ــص م ــذه الن ــع ه ــون: تقاط ــروع القان ــداد مش إع
ــا ــى اعتماده ــدة إل ــم المتح ــو الأم تدع

22 ــة الإنصــاف ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــل 164 . ل هيئ تشُــكِّ
مــن البــاب 12 مــن الدســتور، إحــدى المؤسســات الوطنيــة الأربعــة الموكــول لهــا حمايــة حقــوق الإنســان 
والنهــوض بهــا2. تطبيقــا لتوصيــات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالمؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان )مبادئ 
باريــس(، يتبيّــن أن إحــداث هــذه المؤسســة يعــدُّ مؤشــرا عــن إرادة الدولــة وعزْمِهــا علــى العمــل مــن أجــل 
ــعي أيضــا إلــى توفيــر وســيلة عمــل خاصــة مــن أجــل إقــرار المناصفــة  ترســيخ حقــوق الإنســان، وعلــى السَّ
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز. ولئــن كان هنــاك إجمــاع علــى مشــروعية هــذه المؤسســة، اعتبــارا لطابعهــا 
د بوضــوح، فــإن نجاعتهــا وقــوة تأثيرهــا رهينــان بدرجــة التوافــق الوطنــي المنشــود فيمــا  الدســتوري المحــدَّ
يخــصّ إحداثهَــا وتحديــد اختصاصاتهــا. وتؤكــد الأمــم المتحــدة فــي هــذا الصــدد علــى ضــرورة اعتمــاد 
المقاربــة التشــاركية، وعلــى إنجــاز عمليــات الاستشــارة فــي جــو مــن الشــفافية وبحســن نيــة، مــع الارتقــاء 

ــاء بيــن مختلــف الأطــراف المعنيّــة3. بالحــوار البنَّ

33 يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من الضروري الإشارة إلى العناصر الآتية: .

ــى .1.31 ــل عرضــه عل ــز، قب ــة كل أشــكال التميي ــة ومحارب ــة المناصف ــق بهيئ ــون المتعل خضــع مشــروعُ القان
مــة بالوثائــق،  مــة ومدعَّ المجلــس الحكومــي، ورفعــه بعــد ذلــك إلــى لجنــة بيــن وزاريــة، لعمليــة تشــاور منظَّ
ــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي. ولا شــك أن تنــوع  ومنفتحــة علــى العديــد مــن الأطــراف المعنيّ
الخبــرة الوطنيــة والدوليــة التــي تمــت الاســتفادة منهــا، وتعــدد الآراء التي اسْــتقتهْا الهيئة المشــرفة على 
إعــداد المشــروع، يشــكّلان ممارســة جيــدة مــن شــأنهما دعــم التوافــق الوطنــي حــول هيئــة المناصفــة 
مــات  ومكافحــة كل أشــكال التمييــز وحــول مهامها4.ومــع ذلــك، مــن المفيــد الإشــارة إلــى أن المنظَّ
ــة حقــوق  ــات نشــيطة فــي مجــال حماي ــن، وجمعي ــة للمأجوري ــاولات والمنظمــات النّقابي ــة للمق المهنيّ
النســاء، التــي اســتمع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إليهــا فــي إطــار جلســات الإنصــات، 
ــون  ــة رســمية وعــدم إشــراكها فــي إعــداد مشــروع القان ــدم استشــارتها بطريق ــرت عــن أســفها لع عبَّ

رقــم 79-14.

نونبر 2015، أحيل هذا المشروع على رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من طرف رئيس مجلس النواب، من أجل إبداء الرأي.      

2 -  المؤسسات الأخرى هي: المجلس الوطني لحقوق الإنسان )الفصل 161(، والوسيط )الفصل 162(، ومجلس الجالية المغربية بالخارج )الفصل 164(. 

3 -  »المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التاريخ، والوظائف والاختصاصات«، المندوبية السامية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 2010. 

4 -  مــن المفيــد التذكيــر هنــا بتوصيــات الأمم المتحــدة بشــأن ضــرورة التوصــل أيضــا إلــى انخــراط قــوي مــن قبــل الســلطات العموميــة كــي تقــرر الدولــة بــكل وضــوح في الرؤيــة 
وبعــد نظــر أن »تخُضــع نفســها وجهازهــا وقراراتهــا ومســتخدميها لمراقبــة الهيئــة المســتقلة« التــي هــي المؤسســة المزمــع إحداثهــا. ومــن الأهميــة بمــكان أن يتــم الإشــراك الفاعــل 
في عمليــة إنشــاء مؤسســات مــن هــذا القبيــل »للهيئــات التــي تمثــل مصالــح الجماعــات الهشــة«، وأن يتــم أيضــا، إضافــة إلــى الدولــة، إشــراك »البرلمــان والموظفــن الســامين، 

والمجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام، والأوســاط الجامعيــة، وكذلــك أعضــاء المجتمــع الدولــي«. 
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يلاحــظ المجلــس عــدم نشــر مســاهمات مختلــف المتدخليــن، والمــداولات، بــل وحتــى ملخّــص عنهــا، .2.32
وعــدم نشــر المناهــج المعتمََــدة فــي المصادقــة علــى الخلاصــات، والقواعــد التــي تــم الاحتــكام إليهــا 
فــي إعــداد مشــروع القانــون. ولــم يتــم أيضــا نشــرُ خلاصــات عمــل اللجنــة العلميــة المكلفــة بإعــداد 
ــر إمكانيــة  مشــروع القانــون، ومقتــرَح مســودة القانــون الــذي تقدمــت بــه، وهــذه اللجنــة نفســها لــم توفِّ

لــت بهــا. الحصــول علــى المســاهمات التــي توصَّ

ــر 2012، .3.33 ــي نونب ــه، ف ــى ب ــذي أدل ــرأي ال ــي ال ــي، ف ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ أوصــى المجل
ــى تحقيــق  ــع«5، بالحــرص عل فــي موضــوع »تحقيــق المســاواة بيــن الرجــال والنســاء: مســؤولية الجمي
لتداخــل  تفاديــا  والنســاء،  الرجــال  بيــن  بالمســاواة  المعنيــة  المؤسســات  أعمــال  بيــن  الانســجام 
ــة  ــة أهمي ــع الجهــود. وتكتســي هــذه التوصي ــح وتشــتُّت الجهــود وتضيي ــازع المصال الاختصاصــات وتن
أساســية، لأنهــا تتقاطــع مــع التوصيــات المنبثقــة عــن مؤتمــر باريــس حــول المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان، والمعروفــة باســم مبــادئ باريــس، والتــي تحــذّر مــن مخاطــر »التداخــات غيــر المُجْديــة« بيــن 
اختصاصــات المؤسســات المعنيَّــة بحقــوق الإنســان. والحــال أن صلاحيــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة 
كل أشــكال التمييــز، حســب الفصــل 164 مــن الدســتور، يجــب أن تمُــارَس »مــع مراعــاة الاختصاصــات 
المُســندَة إلــى المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان«. ويلاحــظ المجلــس فــي هــذا الســياق أن مشــروع 
القانــون رقــم 14-79 المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز قــد تــم إعــداده ومناقشــته 
وأخــذ مســاره التشــريعي قبــل انطــاق المشــاورات حــول تأليــف المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان 
وتنظيمــه واختصاصاتــه وقواعــد تســييره، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصل 171 من الدســتور، 
الشــيء الــذي يفــرض الحــرص علــى تحديــد الاختصاصــات التــي ســيتم إســنادها إلــى هيئــة المناصفــة 

ومكافحــة كل أشــكال التمييــز تحديــدا دقيقــا. 

44 يلاحــظ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن مسلســل إعــداد مشــروع القانــون رقــم 79-14 .
المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز اعتمــد مبــادئ التشــاور والانفتــاح وإشــراك العديــد 
مــن الأطــراف المعنيّــة، مــع الاســتفادة مــن مختلــف التخصصــات المعرفيــة، ممــا جعلــه يتقاطــع فــي جــزء 
كبيــر منــه مــع مبــادئ باريــس، المُعتمََــدة ســنة 1993، فــي مجــال إحــداث الهيئــات الوطنيــة المســتقلَّة 
المكلَّفــة بحقــوق الإنســان. ويلاحــظ المجلــس مــع ذلــك الطابــع المحــدود لنشــر المعلومــات حــول محتــوى 
المســاهمات والنقاشــات ومناهــج وقواعــد المــداولات ســواء داخــل اللجنــة العلميــة، أو التــي جــرت بيــن 
مــة  هــذه الأخيــرة والحكومــة؛ وأيضــا حــول المعاييــر التــي تــم اعتمادهــا لقبــول أو رفــض المقترحــات المقدَّ

إلــى اللجنــة العلميــة، ســواء تلــك الصــادرة عــن اللجنــة العلميــة، أم عــن لجنــة البندقيــة. 

5 -  »تحقيــق المســاواة بــن النســاء والرجــال: مســؤولية الجميــع: تصــورات وتوصيــات معياريــة ومؤسســايتة«، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، إحالــة ذاتيــة رقــم 
 .2012/08
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ــكال 	.2 ــن أش ــة م ــز الوقاي ــة بتعزي ــون الكفيل ــروع القان ــي مش ــوة ف ــاط الق  نق
ــين ــن الجنس ــاواة بي ــوض بالمس ــز والنه التميي

55 ينــص مشــروع القانــون6 علــى تخويــل هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز صلاحيــة واســعة فــي .
مجــال الإحالــة الذاتيــة ، حيــث  ينــص، دون أي تقييــد، علــى أن هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال 
التمييــز يمكنهــا أن تبــادر تلقائيــا إلــى إبــداء رأيهــا حــول مشــاريع القوانيــن أو المراســيم. ويمكنهــا أيضــا 
أن تبــدي رأيهــا، بطلــب مــن أحــد مجلســي البرلمــان، فــي مشــاريع أو مقترحــات القوانيــن. وبمُوجــب هــذا 
المقتضــى، تتمتّــع الهيئــة بصلاحيــة التدخــل فــي أي موضــوع، وفــي كل مراحــل المســار التشــريعي. وفــي 
ع فــي عملــه، يظــل رهينــا  الواقــع، فــإن تفعيــل هــذه الصلاحيــة، بشــكل يجعــل الهيئــة تســاعد حقــا المشــرِّ
بالمــوارد التــي ســتوضع رهــن إشــارتها فــي مجــال إعمــال اليقظــة والبحــث والإنصــات والتحليــل، وأيضــا 

بقدرتهــا علــى تحقيــق التوافــق بيــن أعضائهــا، وقدرتهــا علــى التفاعــل والمبــادرة. 

66 ومــن صلاحيــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز أيضــا أن تقــدّم، بمبــادرة منهــا، مقترحــات .
أو توصيــات »بهــدف تعزيــز قيــم المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز، وتكريســها وإشــاعتها«7.وانطلاقا 
مــن هــذا المقتضــى، يمكــن لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز أن تضطلــع بــدور مؤسســاتي 
كقــوة اقتراحيــة مــن أجــل النهــوض بمبــادئ المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز. ولا يحصــر مشــروع 
القانــون دور الهيئــة فــي التعريــف بتلــك القيــم، بــل يمنحهــا إمكانيــة العمــل مــن أجــل »تكريســها«، والإقــرار 
بكونهــا ليســت فقــط مشــروعة، ولكنهــا ضروريــة. وفــي نفــس الوقــت، يتضمّــن مشــروع القانــون تنصيصــا 

علــى دور الهيئــة المتمثــل فــي إشــاعة هــذه القيــم والمبــادئ. 

77 يمنــح مشــروع القانــون هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز صلاحيــة تقديــم توصيــات للحكومة .
»مــن أجــل ملاءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع معاييــر الاتفاقيــات الدوليــة«. ويحيــل مشــروع القانــون هنــا 
بصريــح العبــارة إلــى الاتفاقيــات الأساســية فــي هــذا المجــال، كاتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز 
ضــد النســاء، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كل أشــكال التمييــز العنصــري، والاتفاقيــة المتعلقّــة 
بالأشــخاص ذوي الإعاقــة8. ويؤكــد هــذا المقتضــى علــى الــدور الــذي يتعين أن تضطلع بــه هيئة المناصفة 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز،  فــي تجســيد الالتزامــات الدوليــة التــي تعهــد بهــا المغــرب، انســجاما مــع 
مــا تنــص عليــه ديباجــة دســتور 2011: »جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وفــي نطــاق 
أحــكام الدســتور، وقوانيــن المملكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو، فــور نشــرها، علــى التشــريعات 

الوطنيــة، والعمــل علــى ملاءمــة هــذه التشــريعات، مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة«.9

6 -   المادة 2. النقطة 1. 

7 -   المادة 2، النقطة الثانية. 

8 -   المادة 2، النقطة السادسة. 

9 -   تصدير الدستور المغربي. 
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88 ــا . ــة، يجعله ــة الأهمي ــة بالغ ــز مهمّ ــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميي ــون هيئ يخــوّل مشــروع القان
أقــرب مــا تكــون إلــى مرصــد يضطلــع بــدور »قيــاس درجــة الالتــزام باحتــرام مبــادئ المســاواة والمناصفــة 
وعــدم التمييــز فــي مختلــف مجــالات الحيــاة العامــة«. وينــص إضافــة إلــى ذلــك علــى ضــرورة أن تعمــل 
هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز علــى نشــر نتائــج هــذا التقييــم10. وبذلــك تتحــول الهيئــة 
إلــى مؤسســة مرجعيــة فــي مجــال رصــد المعيقــات التــي تحــول دون إعمــال مبــدأي تكافــؤ الفــرص 
والارتقــاء بالمعامــات فــي الحيــاة العامــة، وقيــاس درجــة التطــور المتحقّــق علــى هــذا المســتوى. ولكــي 
تتمكــن الهيئــة مــن أداء هــذا الــدور، يتعيــن التوافــق حــول آليــة القيــاس الواجــب اعتمادُهــا، مــع إنشــاء 

يهــا منظومــة ديناميــة ومســتقلة لجمــع المعلومــات ومعالجتهــا11.  قاعــدة معطيــات، تغذِّ

99 ــة ومختلــف . ــم المجهــودات التــي تبذلهــا الدول ــون، مهمــة »تقيي ــة، حســب مشــروع القان ــى الهيئ تسُــند إل
الهيئــات والمؤسســات بالقطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال تحقيــق مبــادئ المســاواة والمناصفــة وعــدم 
التمييــز«12. وبموجــب هــذا المقتضــى، الــذي هــو امتــداد لوظيفــة قيــاس درجــة احتــرام مبــادئ المســاواة 
ــة  ــة بســلطة عام ــع الهيئ ــي النقطــة الســابقة، تتمت دة ف ــة«، المحــدَّ ــاة العام ــف مجــالات الحي ــي »مختل ف
ســاتيين والاقتصادييــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص،  لتقييــم أهــداف الدولــة ومجمــوع الفاعليــن المؤسَّ
ــعة أن تتوفــر الهيئــة،  والنتائــج المترتِّبــة عــن الممارســات التــي تقــوم بهــا. وتقتضــي هــذه الصلاحيــة الموسَّ
بطريقــة مســتدامة، علــى وســائل مناســبة لجمــع المعلومــات وتحليلهــا، وأن يتــم التنصيــص قانونيــا علــى 
حقهــا فــي الولــوج إلــى المعطيــات الداخلــة فــي مجــال اختصاصاتهــا، وأن تتمتّــع أيضــا بســلطة البحــث 
والتقصــي، وتكــون قــادرة بفضــل التحســيس والتواصــل، علــى أن تطــوّر فعليــا ســلوكات مختلــف الفاعليــن 

المعنيّيــن لفائــدة الوقايــة مــن أشــكال التمييــز والنهــوض بالمســاواة. 

1010  ينــص مشــروع القانــون علــى إحــداث ثــاث لجــان داخــل هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، 
مكلَّفــة بالدراســات والتقييــم، واليقظــة والشــكاوى، والتواصــل والتحســيس13. وينــص، بالمــوازاة مــع ذلــك، 
علــى إنشــاء قواعــد معطيــات مــن أجــل تقييــم »المجهــودات المبذولــة فــي مجــال تحقيــق المناصفــة 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز« وتحليلهــا وتحيينهــا بكيفيــة مســتمرة14. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى الطابــع 
ــن التنصيــص  ــة«، إذ يتعي ــودات المبذول ــوم »المجه ــف مفه ــذي قــد يكتن ــى الغمــوض ال ــة إل ــام، إضاف الع
بوضــوح وبصريــح العبــارة فــي نــص المشــروع علــى أن قواعــد المعطيــات هــذه يجــب أن تقــوم علــى جمــع 
يــة والنوعيّــة حــول تطــور المســاواة  وتحييــن المؤشــرات المتعلقــة بأشــكال التمييــز والمعطيــات الكمِّ

والمناصفة. 

10 -   المادة 2، النقطة الحادية عشرة. 

11 -   يشير نص المشروع بصريح العبارة إلى مسألة إنشاء قواعد معطيات في الفقرة 4 من المادة 13، ويسند هذه المهمة للجان الدائمة.  

12 -   المادة 2، النقطة الثانية عشرة, 

13 -   المادة 13.

14 -   المادة 13، الفقرة الرابعة.  
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 عناصــر أساســية تتطلــب إدخــال بعــض التعديــات علــى مشــروع القانــون 	.3
والنهــوض  التمييــز  أشــكال  الفعلــي لمكافحــة كل  التحقيــق  أجــل  مــن 

ــين ــن الجنس ــاواة بي بالمس

1111 ينــص مشــروع القانــون رقــم 14-79 فــي مادّتــه الأولــى علــى أن صلاحيــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة 
ــة بموجــب الفصــل 19 مــن الدســتور، وتأليفــه وتنظيمــه وقواعــد تســييره،  ــز، المُحدَث كل أشــكال التميي
د تطبيقــا لمقتضيــات الفصليــن 164 و171 مــن الدســتور. والحــال أن  العديــد مــن مــواد الدســتور  تًحــدَّ
الأخــرى تؤكــد علــى المســاواة بيــن النســاء والرجــال كمبــدأ أساســي. ومــن المفيــد اســتحضار هــذه المــواد 
لتعزيــز واســتكمال المراجــع المعياريــة لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، وضمــان تقاطــع 
مهامهــا مــع نــص الدســتور وروحــه، وعلــى وجــه الخصــوص الفصــل 6 الــذي يؤكــد علــى المســاواة بيــن 
جميــع الأشــخاص، والفصــل 30 الــذي يلُــزِم جميــع الســلطات بالعمــل علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة، 
لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن، علــى قــدم المســاواة، مــن الحــق  مــن التربيــة والعمــل 
والعــاج والســكن والعنايــة الصحيــة وغيرهــا مــن الحقــوق الأساســية، والفصــل 154 الــذي يشــدد علــى 

مبــدأ الولــوج علــى قــدم المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات إلــى المرافــق العموميــة. 

1212 يســتعيد مشــروع القانــون فــي عنوانــه التســمية الــواردة فــي الفصــل 19 مــن الدســتور الــذي ينــص علــى 
د مــن هــي الفئــات التــي يشــملها  إنشــاء »هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز«، غيــر أنــه لا يحــدِّ
نطــاق تطبيــق هــذا القانــون، النســاء، أم النســاء والرجــال، أم أي شــخص، أو ظروفــه الشــخصية؟ ومــع 
ذلــك، توجــد إشــارة دالّــة فــي هــذا الصــدد فــي المــادة 2 مــن مشــروع القانــون، التــي تنــص علــى أن هيئــة 
المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز يمكــن أن تتلقــى »الشــكايات بشــأن حــالات التمييــز التــي يرفعهــا 
إلــى الهيئــة كل شــخص يعتبــر نفســه ضحيــة حالــة مــن هــذه الحــالات«. والحــال أن مشــروع القانــون لا 
ــي  ــز ســتختصُّ ف ــة ومكافحــة كل أشــكال التميي ــة المناصف ــه أن هيئ ــم من ــد يفُه ــن أي مقتضــى ق يتضمَّ
حمايــة حقــوق النســاء ومحاربــة كل أشــكال التمييــز ضدهــن. صحيــح أن المــادة 2 )الفقــرة السادســة( 
مــن مشــروع القانــون تحيــل إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد النســاء، كمرجــع معيــاري 
يمكــن لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز أن توجــه انطلاقــا منــه توصيــات مــن أجــل ملاءمــة 
التشــريع الوطنــي مــع مقتضياتــه. ومــع ذلــك، يلُاحــظ أن نفــس المــادة مــن مشــروع القانــون تتضمّــن أيضــا 
ــوق الأشــخاص  ــة حــول حق ــى الاتفاقي ــز العنصــري، وإل ــة ضــد كل أشــكال التميي ــى الاتفاقي ــة إل الإحال
ذوي الإعاقــة. وتــؤدي هــذه الإحــالات إلــى اتفاقيــات متعــددة فــي مجــال مكافحــة أشــكال التمييــز علــى 
أســاس الجنــس، ولكــن أيضــا علــى أســاس آخــر غيــر الجنــس، إضافــة إلــى منــح »كل شــخص« يعتبر نفســه 
ضحيــة التمييــز حــقَّ رفــع الشــكايات إلــى هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، إلــى تأويــل مــن 
ــد بمعيــار الجنــس.  ــع مجــال تدخــل هــذه المؤسســة ليشــمل كل أشــكال التمييــز، دون تقيُّ شــأنه أن يوسِّ
ومــن الواضــح أن هــذا التأويــل لا ينســجم كثيــرا مــع مقتضيــات الفصــل 19 مــن الدســتور الــذي ينــص 
بصريــح العبــارة علــى أن هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز قــد أنُشــئت »لهــذه الغايــة«، وهــي 
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»تحقيــق المناصفــة بيــن الرجــال والنســاء«. وقــد ورد قبــل هــذه العبــارة، فــي نفــس الفصــل مــن الدســتور، 
ــة والسياســية  ــات المدني ــوق والحري ــدم المســاواة، بالحق ــى ق ــرأة، عل ــع »الرجــل والم ــى تمت ــد عل التأكي
والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة«. ويــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن المفيــد الإشــارة 
إلــى الغمــوض الــذي يكتنــف مجــال تدخــل هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، والفئــات 
التــي يشــملها نطــاق تطبيــق القانــون المتعلــق بهــا. ويوصــي بالتنصيــص صراحــة، بغــض النظــر عــن 
أوجــه التقاطــع والتداخــل بيــن اختصاصــات كلٍّ مــن الهيئــة والمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، علــى 
ــة مــن أشــكال  د فــي مجــال الوقاي ــز تتحــدَّ ــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميي ــات هيئ أن صلاحي
ــى  ــز عل ــا اختصــاص مكافحــة كل أشــكال التميي ــا، وأن له ــة منه ــن الرجــال والنســاء والحماي ــز بي التميي
أســاس الجنــس، والنهــوض بالمناصفة.وفــي هــذه الحالــة، فــإن علــى هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل 
ــح لهــا صلاحيــات  أشــكال التمييــز أن تحُــدِث آليــة مختصّــة لتلقــي الشــكايات ومعالجتهــا، علــى أن تمُنَ
شــبه قضائيــة صريحــة فــي مجــال الولــوج إلــى المعلومــة والتحــري والبحــث والصلــح وإصــدار العقوبــات 
مــن الدرجــة الأولــى. ويتعيــن أن تسُــند إليهــا أيضــا صلاحيــة عــرض القضايــا أمــام المحاكــم، والانتصــاب 
كطــرف مدنــي فــي حــال اســتمرار الأوضــاع أو أفعــال التمييــز التــي تــم البــت فيهــا. وفــي المقابــل، يتعيــن 
أن تمنـَـح للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان صلاحيــات وآليــات مناســبة فــي مجــال الوقايــة مــن أشــكال 

التمييــز الأخــرى.  

1313 لا يتضمــن مشــروع القانــون رقــم 14-79 تعريفــا ولــو مختصَــرا لمفاهيــم المســاواة وعــدم التمييــز 
ــظ أن  ــا. والملاحَ ــات بينه ــة أو العلاق ــا المعياري ــى مســتوى محتواهــا أو تراتبيته ــة، ســواء عل والمناصف
مشــروع القانــون يــورد مفاهيــم »المســاواة« و«المناصفــة« و«عــدم التمييــز« مجتمعــة فــي نفــس التراكيــب 
والســياقات دون أي تمييــز بينهــا. والحــال أنــه مــن الضــروري، لتمكيــن أي مؤسســة مــن العمــل مــن أجــل 
حمايــة مبــادئ معيَّنــة والتحقيــق الفعلــي لهــا، مــن تحديــد هــذه المبــادئ بطريقــة واضحــة، مــع التنصيــص 
بصريــح العبــارة علــى أن انتهاكهــا ممنــوع بحكــم القانــون. ويوصــي المجلــس بضــرورة التمييــز بيــن 
»المســاواة« و«المناصفــة«، مــع التذكيــر بــأن المســاواة مبــدأ، أمــا المناصفــة فهــي وســيلة لتحقيــق هــذا 
المبــدأ. وفــي نفــس الســياق، يوصــي المجلــس بــأن يعــرِّف مشــروع القانــون، علــى الأقــل، التمييــزَ باعتبــاره 
عــدم مســاواة فــي المعاملــة علــى أســاس ممنــوع بحكــم القانــون )علــى أســاس الجنــس مثــا أو الأصــل 
ــا، عــدم  ــون )مث ــه بصراحــة مــن طــرف القان ــي مجــال منصــوص علي ــخ(، وف ــرأي، ال الاجتماعــي أو ال
المســاواة فــي المعاملــة بســبب الجنــس فــي مجــال الولــوج إلــى التكويــن المهنــي(. ويجــدر التذكيــر أيضــا 
إلــى أن الشــخص الواحــد قــد يكــون ضحيــة أشــكال متعــددة مــن التمييــز علــى أســاس الجنــس والحالــة 
الصحيــة ووضعيــة الإعاقــة والحالــة الزوجيــة ومــكان الإقامــة، وغيــر ذلــك. ويوصــي المجلــس بــأن 
ــن مشــروع القانــون المُحــدِث لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز تعريفــا واضحــا لمبــدأ  يتضمَّ
المســاواة، بوصفــه مبــدأ معياريــا كونيــا أساســيا، وتعريفــا أيضــا لمفهــوم عــدم التمييــز، كقاعــدة كونيــة 
ــة  ــاد إجــراءات تفضيلي ــى أن اعتم ــد عل ــس التأكي ــد المجل ــا. ويعي ــق المســاواة وحمايته وكوســيلة لتحقي
تــة، لدعــم النســاء ولفائدتهــنّ، وخاصــة فــي مجــال الولــوج إلــى مناصــب الشــغل  إيجابيــة وانتقاليــة ومؤقَّ
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والنشــاط والإبــداع الثقافــي، وإلــى مناصــب المســؤولية فــي المقــاولات وفــي الحيــاة السياســية، لا يشــكل 
ل  ــل رافعــات لتحقيــق المســاواة. وتشــكِّ تمييــزا، ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن تلــك الإجــراءات تمثِّ
قاعــدة المناصفــة فــي هــذا الصــدد وســيلة مهيكِلـَـة لعمــل الفاعليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن 

أجــل ضمــان عــدم التمييــز وللنهــوض بالمســاواة15. 

1414 ــة الاختصاصــات  ل ــة ومفصَّ ــة وافي ــون رقــم 14-79 يســتعرض بكيفي ــس أن مشــروع القان يلاحــظ المجل
المُزمَــع إســنادُها إلــى هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، باعتبارهــا مهامــا يضطلــع بهــا فــي 
دة فــي  مجــال الاستشــارة والتحليــل والتكويــن والنشــر، ولكنــه فــي المقابــل، لا ينيــط بــه صلاحيــات محــدَّ
مجــال الحمايــة ضــد أشــكال التمييــز. هكــذا، فــإن هيئــة المناصفــة ومكافحة كل أشــكال التمييز لا تتوفر، 
فــي إطــار مشــروع القانــون فــي صيغتــه الحاليــة، علــى صلاحيــة تحريــر محاضــر حــول أفعــال التمييــز أو 
المطالبــة بتحريرهــا، ولا توجيــه أمــر )injonction( بوضــع حــد لأوضــاع أو أفعــال تتســم بطابــع تمييــزي، 
أو ذكــر مرتكبيهــا بالاســم أو أســبابها، أو مســاعدة الضحايــا، أو تحديــد الأضــرار، وتقديــر وســائل جبرهــا 
أو تحديــد هــذه الوســائل. ويوصــي المجلــس فــي هــذا الصــدد بــأن تتضمــن صلاحيــات هيئــة المناصفــة 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز بصريــح العبــارة صلاحيــة معاينــة الأوضــاع والأفعــال المتَّســمة بطابــع 
ــة بالكرامــة(، علــى المســتويينْ  تمييــزي )بمــا فــي ذلــك أشــكال التحــرش والمعامــات القاســية والحاطَّ
الجهــوي والمحلــي، عــن طريــق محضــر يحــرره أعــوان محلَّفــون مــن ذوي الصفــة القانونيــة، وصلاحيــة 
ذكــر مرتكبــي تلــك الأفعــال بالاســم وأســبابها، ومســاعدة الضحايــا، وتحديــد الأضــرار وتقديــر وســائل 
جبرهــا، واقتــراح التســوية الوديــة والصلــح أو الانتصــاب كطــرف مدنــي لــدى المحاكــم المختصّــة مــن أجل 

وضــع حــد للأوضــاع المتســمة بطابــع التمييــز وإنصــاف الضحايــا. 

1515 يسُــند مشــروع القانــون لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز صلاحيــة النهــوض )»التشــجيع«( 
ــاة  بتطبيــق مبــادئ المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز، ولكنهــا صلاحيــة محــدودة فــي »مناحــي الحي
الدائمــة  اللجــان  المتعلقــة بصلاحيــات  القانــون  تؤكــده مقتضيــات مشــروع  الــذي  العامــة«16، الأمــر 
لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز فــي مجــال تلقــي الشــكايات والنظــر فيهــا، و«رصــد كل 
تمييــز فــي مناحــي الحيــاة العامــة والتدابيــر المتخــذة مــن قبــل الســلطات والهيئــات المعنيــة مــن أجــل 
محاربتهــا«17. وبالتالــي، فمــن شــأن مشــروع القانــون فــي صيغتــه الحاليــة أن يتــرك خــارج نطــاق تدخــل 

15  -   يلاحــظ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي في الــرأي الــذي أدلــى بــه في إطــار إحالــة ذاتيــة، أن النظــام القضائــي المغربــي لا يتضمــن حتــى اليــوم تعريفــا عامــا 
للتمييــز، وأن هــذا الســكوت عــن الموضــوع يفضــي إلــى نشــوء تمثــات جزئيــة لمفهــوم التمييــز، تضــع عراقيــل في وجــه الضحايــا والقضــاة معــا«. وقــد أوصــى المجلــس في هــذا 
الصــدد بــأن يتــم حظــر التمييــز ضــد النســاء وإلحــاق العقوبــات بمرتكبيــه. ويبــرز هنــا التعريــف الــوارد في اتفاقيــة الأمم المتحــدة حــول القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد 
النســاء )1979( باعتبــاره تعريفــا جامعــا ووجيهــا: » التمييــز ضــد النســاء أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ، ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه النيــل مــن 
الاعتــراف للمــرأة، علــى أســاس تســاوي الرجــل والمــرأة، بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، في المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة، أو في 
أي مجــال آخــر، أو إبطــال الاعتــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق، أو تمتعهــا بهــا أو ممارســتها لهــا بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة«. انظــر: النهــوض بالمســاواة بــن الرجــال 
والنســاء في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية : تحقيــق المســاواة بــن الرجــال والنســاء: تصــورات وتوصيــات معياريــة ومؤسســاتية«، المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي، إحالــة ذاتيــة رقــم 2012/08. 

16 -   المادة 2، الفقرة 4. 

17 -   المادة 13، الفقرة 3. 
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ــرة فــي المجــال الاقتصــادي  ــائعة بكث ــز ضــد النســاء الشَّ ــة ومكافحــة كلَّ أشــكال التميي ــة المناصف هيئ
والثقافــي والاجتماعــي، وفــي العلاقــات المهنيــة داخــل القطــاع الخــاص. ويوصــي المجلــس ألا تظــل 
صلاحيــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز منحصــرة فــي »مناحــي الحيــاة العامــة« 
ــب للتدخــل فــي كل مــا  ــل بطل ــا أو أن تتوصَّ ــادرة منه ــا أن تقــوم بمب ــح مــن صلاحياته ــل يصب وحدهــا، ب
يتعلــق بالتحقيــق الفعلــي لمبــدأ المســاواة وحــالات التمييــز بيــن الجنســين، وأيضــا فيمــا يتعلــق بضمانــات 
عــدم التمييــز فــي الوســط التربــوي والتعليمــي وفــي الســجون والوســط المهنــي، وفــي الوظيفــة العموميــة 
وفــي القطاعيــن العــام والخــاص. ويوصــي المجلــس أن يتــم التنصيــص بصريــح العبــارة علــى أن مــن 
صلاحيــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز رصــد أشــكال التمييــز ضــد النســاء بســبب 
انتمائهــن أو نشــاطهن النقابــي أو مســؤولياتهن الأســرية أو بســبب الحمــل أو الأمومــة، وأشــكال التمييــز 
الناتجــة عــن محيــط العمــل المعــادي لأحــد الجنســين، وتلــك المرتبطــة بأفعــال التحــرّش والمعامــات 
ــة بالكرامــة فــي أماكــن العمــل أو فــي محيطــه. ويوصــي المجلــس أن  غيــر الإنســانية، القاســية والحاطَّ
ــات اللجــان الدائمــة فــي مجــال  ــى مهــام وواجب ــارة عل ــح العب ــم التنصيــص فــي نــص المشــروع بصري يت
النظــر فــي الشــكايات، والمعلومــات حــول الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فيهــا، وآجــال معالجتهــا، وتعليــل 

قــرارات الرفــض ووجــوب تقديــم المعلومــات حــول مآلهــا.

1616 يسُــنِد مشــروع القانــون رقــم 14-79 لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز مهمــة »تقييــم 
المجهــودات التــي تبذلهــا الدولــة ومختلــف الهيئــات والمؤسســات بالقطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال 
تحقيــق مبــادئ المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز«18. ولا شــك أن مهمــة التقييــم الموكَلَــة إلــى هيئــة 
المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، فــي مجــال إدمــاج ضمانــات عــدم التمييــز بيــن الجنســين 
والمناصفــة والنهــوض بالمســاواة فــي السياســات العامــة، مهمــة أساســية، تظــل فعليتهــا ونجاعتهــا 
ومصداقيتهــا رهينــة بدقــة واســتقلالية  مناهــج العمــل التــي تعتمدهــا الهيئــة وأيضــا بدرجــة الشــفافية 
فــي نشــر ملاحظاتهــا وخلاصــات تقييمهــا. والحــال أن مشــروع القانــون فــي صيغتــه الحاليــة لا ينص على 
مســألة نشــر هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز لنتائــج عمليــات التقييــم التــي تنجزهــا حــول 
ــدة الرســمية.  ــات والمؤسســات«، ولآرائهــا فــي الجري ــف الهيئ ــة ومختل ــي تبذلهــا الدول »المجهــودات الت
ويوصــي المجلــس أن يتــم التنصيــص فــي مشــروع القانــون علــى وجــوب أن تعمــل هيئــة المناصفــة 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، فــي إطــار مهمتهــا فــي  مجــال تقييــم سياســات الدولــة والمؤسســات 
العمومية،علــى النشــر المنتظــم والشّــفاف لملاحظاتهــا ونتائــج عملهــا، مــن أجــل إشــاعتها علــى العمــوم، 
بأكبــر قــدر ممكــن مــن الموضوعيــة، والتمكــن بالتالــي مــن الحصــول علــى المعلومــات الكافيــة حــول درجــة 
ــة، وحــول  ــن الجنســين فــي السياســات العمومي ــز والنهــوض بالمســاواة بي ــات عــدم التميي إدمــاج ضمان

تأليــف المؤسســات العموميــة وعملهــا. 

18 -   المادة 2، النقطة الثانية عشرة
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1717 ينــص مشــروع القانــون رقــم 14-79 علــى أن هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز تتألــف مــن 
ســتة عشــر عضــوا، علــى النحــو التالــي19: الرئيــس؛ وأربعــة »ممثليــن للدولــة«، برلمانيــان وقــاض يمثــل 
ــع  ــن« عــن المجتم ــة »ممثلي ــي؛ وثلاث ــس العلم ــل عــن المجل ــة، وممث ــى للســلطة القضائي ــس الأعل المجل
ــر  ــة الأكث ــان المنظمــات النقابي ــن« عــن القطــاع الخــاص، ومنهــم عضــوان يمث ــة »ممثلي ــي؛ وأربع المدن
تمثيــا، وعضــوان »يمثــان المنظمــات المهنيــة الأكثــر تمثيــا للمقــاولات«؛ وثلاثــة خبــراء يعينهــم 
الرئيــس. ويلاحــظ المجلــس فــي هــذا الصــدد أن تأليــف هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، 
كمــا هــو منصــوص عليــه فــي مشــروع القانــون الحالــي، يجعلهــا أقــرب مــا تكــون إلــى مجلــس استشــاري 
محــدود، منــه إلــى مؤسســة دســتورية، مســتقلَّة وجماعيــة، تمــارس اختصاصاتهــا فــي انســجام وتكامــل 
ــة  مــع المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان. ويلاحــظ المجلــس فــي هــذا الســياق أيضــا أن أعضــاء هيئ
المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز لا يعُيَّنــون بصفتهــم الشــخصية الاعتباريــة )الكفــاءة والخبــرة( 
ولكــن بوصفهــم »ممثليــن« عــن مؤسســات وهيئــات مهنيــة، هــذا بالإضافــة إلــى محدوديــة تمثيليــة الخبــراء 
داخــل تأليــف الهيئــة، إذ لا يتعــدى عددهــم ثلاثــة مــن بيــن ســتة عشــرا عضــوا، الأمــر الــذي يتعــارض مــع 
طبيعــة ومهــام المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، كهيئــة تضــم فاعليــن يعملــون عــن طريــق النقــاش 
والتــداول والتفاعــل البنــاء بينهــم علــى صياغــة مقترحــات تعبــر عــن مســاهمة المجتمــع المدنــي فــي بلــورة 
معاييــر حمايــة حقــوق الإنســان وفــي تطويــر دولــة الحــق والقانــون. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس 
ــاد النظــر فــي تأليــف هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، بمــا يضمــن اســتقلاليتها  بــأن يعُ

وطابعهــا الجماعــي ومصداقيتهــا وتطويــر خبرتهــا، انســجاما مــع نــص الدســتور وروحــه. 

 نقــاط بمثابــة رافعــات إيجابيــة مــن شــأنها تعزيــز مبــادئ عــدم التمييــز 	.4
والنهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين

1818 يــرد فــي مشــروع القانــون أن مــن صلاحيــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز تقديــم 
التوصيــات، ومــن بينهــا »اقتــراح كل تدبيــر ناجــع مــن أجــل تصحيــح الأوضــاع الناتجــة عــن كل ســلوك أو 
ــع تمييــزي أو يتضمــن إخــالا بمبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة«20.  ممارســة أو عــرف يتســم بطاب
ويتيــح هــذا المقتضــى لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز إمكانيــة اتخــاذ موقــف علــى 
مســتوى المبــادئ، وأيضــا تحديــد وتصحيــح أعمــال مــن شــأنها أن تضــع حــدا لأوضــاع أو أفعــال تتســم 
بطابــع تمييــزي، أيــا كانــت طبيعتهــا، متعمّــدة أو ناتجــة عــن العــرف، مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وقــد 
يســاعد هــذا المقتضــى هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز علــى تطويــر تصــور إيجابــي عــن 
حقــوق الإنســان، ورصــد مختلــف أشــكال التمييــز وتســميتها، وخاصــة أشــكال التمييــز غيــر المباشــرة، 
ــول عمليــة وإجــراءات ملموســة للوقايــة منهــا ووضــع حــد لهــا. ــة للنســاء، وصياغــة حل والصــور النَّمطيّ

19 -   المادة 4. 

20 -   المادة 2، النقطة السابعة.
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1919 يخــوِّل مشــروع القانــون لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز صلاحيــة النهــوض بالمســاواة21، 
حيــث يجعلهــا مكلَّفــة بمهمــة »التشــجيع علــى إعمــال مبــادئ المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز فــي 
مختلــف مناحــي الحيــاة العامــة«. وهــو بذلــك يســند إليهــا دور التدخــل الفاعــل فــي المجتمــع بالمعنــى 
العــام، إلــى جانــب مهمــة تحــري اليقظــة التــي تشــمل »رصــد كل إخــال بهــا«، مــع الاضطــاع بمســؤولية 

»اقتــراح كل التدابيــر التــي تراهــا مناســبة للســهر علــى احترامهــا«22. 

مــن صلاحيــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، حســب مشــروع القانــون، التدخــل فــي 2020
مجــال التربيــة علــى المســاواة بيــن الجنســين، مــن خــال الاضطــاع بمهمــة »التشــجيع علــى إدمــاج ثقافــة 
المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز فــي برامــج التربيــة والتعليــم والبرامــج الإعلاميــة والثقافيــة، وذلــك 

بتنســيق مــع الســلطات والهيئــات المعنيّــة«23. 

2121 مــن بيــن المهــام التــي يســندها مشــروع القانــون إلــى هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز مهمــة 
أقــرب إلــى تلــك التــي يقــوم بهــا خبيــر مســتقل، حيــث يتعيّــن عليهــا »تقديــم مختلــف أشــكال المســاعدة 
التقنيــة اللازمــة للســلطات العموميــة ومختلــف الفاعليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص، مــن أجل الســعي 
إلــى التحقيــق الفعلــي لمبــدأي المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز«24. وتضطلــع الهيئــة أيضــا بمهمــة 
»المســاهمة فــي تنميــة قــدرات كل الفاعليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص، مــن خلال...إثــراء النقــاش 
العمومــي«25. وضمــن نفــس الرؤيــة، فــإن الهيئــة مدعــوة إلــى التعــاون مــع المؤسســات المماثلــة26، ممــا 
نها مــن تعزيــز خبرتهــا الخاصــة، والمســاهمة أيضــا فــي تعزيــز الشــبكة الدوليــة لمؤسســات حقــوق  ســيمكِّ

الإنســان. 

سِــم ببعــض الغمــوض فيمــا يخــص الوقايــة مــن أشــكال التمييــز 	.5  نقــاط تتَّ
والنهــوض بالمســاواة

تطــرح مســألة إعــداد مشــروع القانــون المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز بمعــزل 2222
عــن دراســة مشــروع القانــون المتعلــق بالمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان وقبــل أن تنطلــق هــذه الدراســة، 
بعــض التســاؤلات، أولا حــول وضــوح وحــدود اختصاصــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييز، 
وثانيــا، حــول التكامــل والانســجام بيــن اختصاصــات كل واحــدة مــن هاتيــن المؤسســتين، وأخيــرا، حــول 
الوجــود نفســه لآليــة فعليــة لحمايــة حقــوق النســاء والوقايــة مــن كل أشــكال التمييــز ضدهــن. والحــال 

21 -   المادة 2، النقطة الرابعة. 

22 -   نفسه. 

23 -   المادة 2، الفقرة 10. 

24 -   المادة 2، النقطة التاسعة. 

25 -   المادة 2ـ  الفقرة العاشرة. 

26 -   المادة 2، الفقرة 13. 
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أن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان وهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز يشــكلان هيئتيــن 
ــا«،  ــوض به ــوق الإنســان والنه ــة حق ــات حماي ــن »هيئ ــن الدســتور ضم ــي عشــر م ــاب الثان ــا الب يصنفهم
د بقوانيــن تأليفهــا وصلاحياتهــا وتنظيمهــا وقواعــد تســييرها27. ومــا يميــز هاتيــن  وهــي هيئــات ســيحُدَّ
ــا،  ــن صلاحياتهم ــدة بي ــا، وأوجــه التقاطــع والتداخــل العدي ــط العضــوي بينهم ــك التراب المؤسســتين ذل
حيــث إن اختصاصــات الهيئــة )المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز( مرتبطــة جوهريــا باختصاصــات 
المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، ومتداخلــة معهــا، بحيــث لا يمكــن الفصــل بينهــا. إضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن الفصــل 164 مــن الدســتور المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ينــص بصريــح 
العبــارة علــى أن هــذه المؤسســة تمــارس اختصاصاتهــا »مــع مراعــاة الاختصاصــات المُســندَة للمجلــس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان«.بناء عليــه، يوصــي المجلــس فــي هــذا الصــدد، أن تتــم مناقشــة اختصاصــات 
هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز وتحديدهــا بعــد البــت فــي صلاحيــات المجلــس الوطنــي 

لحقــوق الإنســان، أو علــى الأقــل، بالتزامــن مــع ذلــك. 

2323 ــز مــع طبيعــة المهــام  ــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميي ــن أعضــاء هيئ لا تتناســب مســطرة تعيي
المُســندَة إلــى هــذه المؤسســة28، إذ يبــدو أن الأعضــاء الســت عشــرة للهيئــة ســيعُيّنون بالصفــة، بحكــم 
انتمائهــم إلــى البرلمــان )عضــوان(، وإلــى المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة )عضــوان(، والمنظمــات 
المهنيــة الأكثــر تمثيليــة للمقــاولات )عضــوان(، وإلــى المنظمــات النقابيــة الأكثــر تمثيليــة )عضــوان(. 
ــن يعــدان شــرطا لازمــا  ــع الجماعــي اللذي ــدأي الاســتقلالية والطاب وهــذه المســطرة لا تتناســب مــع مب
لتحقيــق نجاعــة هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز وضمــان مصداقيتهــا، فيمــا يتعلــق بالنظــر 
هــة إلــى الســلطتين  فــي الشــكايات وتقييــم السياســات العموميــة وإعــداد الآراء وصياغــة التوصيــات الموجَّ
التنفيذيــة والتشــريعية وإلــى الفاعليــن الخــواص، وفيمــا يتعلق أيضا بالمســاهمة بكيفية متوازنة ومســؤولة 
ــن  ــي مســطرة تعيي ــي هــذا الإطــار بإعــادة النظــر ف ــس ف ــاش العمومــي. ويوصــي المجل ــراء النق ــي إث ف
أعضــاء هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، بحيــث يعُيَّنــون علــى أســاس الصفــة الشــخصية 
الاعتباريــة، بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم المهنيــة أو الحزبيــة، بالاحتــكام فقــط لمعاييــر الخبــرة وتعــدد 

الحساســيات وتنــوع تجاربهــم وتكاملهــا، وليــس بالضــرورة انطلاقــا مــن انتمائهــم إلــى هيئــات معيّنَــة.

لا يمنح مشروع القانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سوى صلاحية صياغة »توصيات«، 2424
ــه إشــعار وســلطة إصــدار أمــر )injonction(، ولا  ــة توجي ــأي حــال مــن الأحــوال، صلاحي ــا، ب له ولا يخوِّ
يمنحهــا حــق إصــدار العقوبــات، بــل ولا حتــى التوصيــة بإلحاقهــا فــي حــال توصلهــا بشــكاية مــن شــخص 
ضحيــة تمييــز أو يعتبــر نفســه كذلــك.  ولا تتضمــن صلاحيــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال 
التمييــز، كمــا هــي منصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون، صلاحيــة تقديــر الضــرر المــادي و/أو المعنــوي 
الناتــج عــن أوضــاع أو أفعــال تتســم بطابــع تمييــزي. والحــال أن عــدم تمتيــع الهيئــة باختصــاص إصــدار 

27 -   الفصل 171 من الدستور. 

28 -   المادة 4.
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أمــر )injonction( لوضــع حــد لأوضــاع تمييزيــة، والكــف عــن فعــل يتســم بطابــع تمييــزي، وعــدم تخويلهــا 
الاختصــاص الصريــح فــي مجــال تكييــف وتقديــر الضــرر الــذي لحــق الضحيــة، مــن شــأنهما الحــد مــن 
نجاعــة تدخــل هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز فــي مجــال النهــوض بالمســاواة والمناصفــة. 
وفــي هــذا الســياق، يوصــي المجلــس بتخويــل هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز صلاحيــة 
توجيــه إشــعارات بوضــع حــد لأوضــاع وأفعــال تتســم بطابــع تمييــزي واضــح، تلقــت بشــأنها شــكايات، أو 
ــوي والمــادي الــذي  ــر الضــرر المــادي والمعن ــة تقدي ــى التصــدي لهــا، وأيضــا صلاحي ــا إل ــادرت تلقائي ب

لحــق بالضحايــا، وقبــول نتائــج خبرتهــا فــي إطــار قضايــا التمييــز المعروضــة أمــام القضــاء. 

2525 يــرى المجلــس أن شــروط رفــع الشــكايات إلــى هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز بحاجــة إلــى 
مزيــد مــن التوضيــح. ويــرد فــي مشــروع القانــون29 أن »كل شــخص يعتبــر نفســه ضحيــة« حالــة مــن حــالات 
ــه  ــز، ولكن ــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميي التمييــز يمكــن أن يرفــع شــكايته بصددهــا إلــى هيئ
د مــن هــم هــؤلاء  ــح إن كان الأشــخاص المعنويــون يمكنهــم رفــع الشــكايات إلــى الهيئــة، ولا يحــدِّ لا يوضِّ
ــن، بغــض النظــر عــن جنســيتهم،  ــح كل الأشــخاص الذاتيي ــس بمن ــك، ويوصــي المجل الأشــخاص. ولذل
ــة  ــات الأجنبي ــات والهيئ ــة، وللجمعي ــات المهني ــة، وللجمعي ــا، وللمنظمــات النقابي ــذوي حقــوق الضحاي ول

المماثلــة، حــقَّ رفــع الشــكايات إلــى هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز. 

2626 يحيــل مشــروع القانــون بصريــح العبــارة إلــى ثــاث اتفاقيــات دوليــة ســتعمل هيئــة المناصفــة ومكافحــة 
كل أشــكال التمييــز فــي إطــار اختصاصاتهــا علــى توصيــة الحكومــة بملاءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع 
ــى كل أشــكال التمييــز ضــد  ــة القضــاء عل ــات أساســية، وهــي: اتفاقي ــق الأمــر باتفاقي مقتضياتها30.يتعل
ــى كل أشــكال التمييــز العنصــري، والاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق  المــرأة، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عل
الأشــخاص ذوي الإعاقــة. ويوصــي المجلــس بإغنــاء هــذا الإطــار المرجعــي المعيــاري بالإحالــة إلــى 
المعاييــر الأساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة التــي يتعيــن علــى كل الــدول الأعضــاء بمنظمــة الأمــم 
المتحــدة الالتــزام بهــا، فــي مجــال عــدم التمييــز والمســاواة، وخاصــة الاتفاقيــة رقــم 111 )1958( المتعلقــة 
بالتمييــز فــي العمــل والمهنــة، والاتفاقيــة رقــم 110 )1951( بشــأن المســاواة فــي الأجــور. ويوصي المجلس 
ــر  ــع ملاءمــة التشــريعات والتدابي ــى تتب ــز، عل ــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميي ــأن تســهر، هيئ ب
التنظيميــة الوطنيــة، والممارســات الإداريــة، والعلاقــات المهنيــة فــي الوظيفــة العموميــة وفــي القطاعيــن 
العــام والخــاص، مــع المقتضيــات المعياريــة الكونيــة فــي مجــال عــدم التمييــز، المنصــوص عليهــا فــي 
الاتفاقيــات الأساســية الســتة الأخــرى لمنظمــة العمــل الدوليــة، وهــي: الاتفاقيــة رقــم 87 )1948( حــول 
الحريــة النقابيــة، والاتفاقيــة رقــم 98 )1949( المتعلقــة بالحــق فــي التفــاوض الجماعــي، والاتفاقيــة رقــم 
138 )1973( بشــأن الحــد الأدنــى لســن العمــل، والاتفاقيــة رقــم 182 )1999( حــول أســوأ أشــكال عمــل 
الأطفــال، والاتفاقيــة رقــم 29 )1930( حــول العمــل الجبــري، والاتفاقيــة رقــم 105 )1957( حــول إلغــاء 
العمــل الجبــري، علــى أن تعمــل أيضــا، عنــد الاقتضــاء، علــى إصــدار توصيــات بصــدد هــذه الملاءمــة.  

29 -   المادة 3.  

30 -   المادة 2، النقطة 5. 
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2727 لا يمنــح مشــروع القانــون هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز بصريــح العبــارة صلاحيــة 
التدخــل علــى المســتوى الدولــي. وفــي هــذا الســياق، يوصــي المجلــس بــأن تنُــاطَ بصريــح العبــارة بهــذه 
المؤسســة مهمــة الرصــد والتدخــل علــى المســتوى الدولــي لــدى المؤسســات ذات الاختصــاص، بمــا 
يخــدم مبــادئ المســاواة والمناصفــة ومحاربــة كل أشــكال التمييــز ضــد النســاء عمومــا، وضــد النســاء 
المغربيــات بالخــارج، وفــي إطــار أعــم، مــن أجــل المســاهمة فــي العمــل الدولــي فــي مجــال محاربــة 

ــم.  ــف مناطــق العال ــز فــي مختل أشــكال التميي

2828 ص  يلاحــظ المجلــس أن مشــروع القانــون لا يحــدد المــوارد البشــرية والمالية واللوجســتيكية التي ســتخُصَّ
لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز. ورغــم التنصيــص فــي المــادة الأولــى علــى أن هيئــة 
المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز تتمتــع »بالاســتقلال المــادي«، وفــي المــادة الحاديــة عشــرة 
علــى أن الرئيــس »يقتــرح ميزانيــة الهيئــة ويعرضــه علــى المجلــس مــن أجــل المصادقــة عليــه«، فــإن 
هــة واضحــة  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يوصــي بــأن يحــدد مشــروع القانــون مبــادئ موجِّ
لكيفيــة تحديــد المــوارد البشــرية وطبيعتهــا، ومعاييــر التوظيــف، تعتمــد علــى الكفــاءة والاســتحقاق 
طبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل مــن أجــل توفيــر الخبــرة الضروريــة كــي تتمكــن هــذه المؤسســة مــن 

الاضطــاع بمهامهــا علــى أحســن وجــه. 
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جَرْد لمواطن القوّة والضعف والفرص والمخاطر التي ينطوي عليها مشروعُ القانون
رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

نقاط الضعفنقاط القوة

11 ــة، ومهــام استشــارية موسّــعة . ــة الذاتي ــة الإحال صلاحي
لــدى الحكومــة والبرلمــان.

22 صلاحيــة إبــداء الــرأي حــول مشــاريع أو مقترحــات .
التنظيميــة.  والنصــوص  القوانيــن 

33 صلاحيــة تقديــم توصيــات إلــى الحكومــة مــن أجــل .
التمييــز،  وعــدم  والمناصفــة  المســاواة  قيــم  تعزيــز 

وإشــاعتها.  وتكريســها 

44 صلاحيــة تقديــم توصيــات إلــى الحكومــة مــن أجــل .
ــة مــع معاييــر الاتفاقيــات  ملاءمــة التشــريعات الوطني

الدوليــة. 

55 مهمــة تقييــم درجة احترام مبادئ المســاواة والمناصفة .
وعــدم التمييــز فــي مختلــف مناحــي الحيــاة العامــة، 

والعمــل علــى نشــر نتائــج التقييــم. 

66 الهيئــات . ومختلــف  الدولــة  مجهــودات  تقييــم  مهمــة 
والخــاص.  العــام  القطاعيــن  فــي  والمؤسســات 

77 الاعتمــاد فــي تأديــة مهامهــا علــى ثــاث لجــان دائمــة: .
لجنــة الدراســات والتقييــم ولجنــة الرصــد والشــكايات 

ولجنــة التواصــل والتحســيس. 

88 المناصفــة . حــول  وطنيــة  معطيــات  قواعــد  إنشــاء 
وتحيينهــا  وتحليلهــا  التمييــز  أشــكال  كل  ومكافحــة 

الرابعــة(.  الفقــرة   ،13 )المــادة 

11 الحمايــة . مجــال  فــي  القضائيــة  الصلاحيــة  انعــدام 
الهيئــة  مــن صلاحيــات  ليــس  التمييــز:  أشــكال  ضــد 
أن تعــرض قضايــا التمييــز أمــام المحاكــم وليــس لهــا 
صلاحيــة القيــام بالبحــث والتحــري، وتحريــر المحاضــر، 
وتســمية مرتكبــي أفعــال التمييــز، وســلطة إصــدار الأمــر 
ــح، وإصــدار العقوبــات، ومســاعدة  )injonction(،  والصل
الضــرر، وتقديــر وتحديــد وســائل  الضحايــا، وتقديــر 

الإنصــاف وجبــر الضــرر. 

22 انعــدام تحديــد صريــح للفئــات التــي يشــملها مجــال تدخل .
الهيئــة: النســاء، أم النســاء والرجــال، أم أي شــخص، أو 

ظروفــه الشــخصية ؟ 

33 الجنســين . بيــن  المســاواة  لمفاهيــم  تعريــف  انعــدام 
المعياريــة  وتراتبيتهــا  التميييــز  وعــدم  والمناصفــة 

بينهــا.  والعلاقــات 

44 حصــر مهمــة النهــوض )التشــجيع( بتطبيق مبدأ المســاواة .
فــي مناحــي الحيــاة العامــة: عــدم تمتيــع الهيئــة بصريــح 
العبــارة بصلاحيــة التصــدي لحــالات التمييــز فــي أماكــن 

العمــل والوســط التربــوي والتعليمــي وفــي الســجون.

55 عــدم التنصيــص علــى إلزاميــة تعليــل قبــول الشــكايات .
أو رفضهــا، ووجــوب الإخبــار بمــآل الشــكايات وآجــال 
الدولــة  مجهــودات  تقييــم  نتائــج  ونشــر  فيهــا،  النظــر 

الأخــرى.  والمؤسســات 

66 تأليــف الهيئــة يجعلهــا أقــرب إلــى مجلــس محــدود، منــه .
إلــى هيئــة مســتقلة: أعضــاء يعُيَّنــون بالصفــة، بوصفهــم 
للمجتمــع  ضعيفــة  وتمثيليــة  هيئــات،  عــن  »ممثليــن« 
المدنــي، وســلطة كبــرى للرئيــس فــي أنشــطة الهيئــة، 
يتجلــى ذلــك خاصــة فــي تمتعــه بصلاحيــة تحديــد جــدول 

أعمــال  الهيئــة.    
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المخاطر الفرص 

11 صلاحيــة » اقتــراح كل تدبيــر ناجــع مــن أجــل تصحيــح .
الأوضــاع الناتجــة عــن كل ســلوك أو ممارســة أو عــرف 
بمبــدأ  إخــالا  يتضمــن  أو  تمييــزي  بطابــع  يتســم 

ــن الرجــل والمــرأة« المســاواة بي

22 المســاواة . مبــادئ  بتطبيــق  )التشــجيع(  النهــوض  دور 
مناحــي  مختلــف  فــي  التمييــز  وعــدم  والمناصفــة 

العامــة. الحيــاة 

33 مهمــة تحــري اليقظــة لرصــد أي مــسّ بهــذه المبــادئ، .
واقتــراح تدابيــر لتصحيــح الاختــالات. 

44 المســاواة . ثقافــة  إدمــاج  فــي  المســاهمة  مهمــة 
التربيــة  برامــج  فــي  التمييــز  وعــدم  والمناصفــة 
والثقافيــة.  الإعلاميــة  البرامــج  وفــي  والتعليــم، 

55 مهمــة مســاعدة الســلطات العموميــة والفاعليــن مــن .
القطاعيــن العــام والخــاص علــى العمــل علــى التحقيــق 

ــي لمبــدأ المســاواة.  الفعل

66 مهمــة التحســيس والتكويــن وتنشــيط النقــاش العمومــي .
وإثرائه.

77 الانفتاح على الهيئات المماثلة والتعاون معها.  .

11 الإنصــاف . بهيئــة  المتعلــق  القانــون  مشــروع  إعــداد 
المجلــس  قانــون  قبــل  التمييــز  أشــكال  كل  ومكافحــة 
الوطنــي لحقــوق الإنســان، بينمــا ينــص الدســتور بصريــح 
تمُــارَس »مــع  الهيئــة يجــب أن  العبــارة علــى أن مهــام 
الوطنــي  للمجلــس  المُســندَة  الاختصاصــات  مراعــاة 

الإنســان«.  لحقــوق 

22 مســطرة تعييــن الأعضــاء بالصفــة يتعــارض مــع مبــدأ .
الاســتقلالية والطابــع الجماعــي، ويؤثــر ســلبا فــي مســألة 
العموميــة  السياســات  وتقييــم  الشــكايات  فــي  النظــر 

والمســاهمة فــي النقــاش العمومــي. 

33 غمــوض فــي شــروط رفــع الشــكايات إلــى الهيئــة  »كل .
شــخص يعتبــر نفســه ضحيــة« قــد يــؤدي إلــى إقصــاء 
ذوي حقــوق الضحايــا والأشــخاص المعنوييــن )النقابــات  
والجمعيــات المهنيــة والهيئــات الأجنبيــة المماثلــة( لرفــع 

ــى هــذه المؤسســة؟  الشــكاية إل

44 انعــدام الإحالــة إلــى معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة فــي .
ــان 100 و111(.  ــز )الاتفاقيت مجــال المســاواة وعــدم التميي

55 عــدم الإشــارة إلــى تدخــل الهيئــة علــى المســتوى الدولــي .
فــي حــالات التمييــز ضــد النســاء المغربيــات المقيمــات 
بالخــارج، والمغاربــة المقيميــن بالخــارج عمومــا، وأيضــا 
للمســاهمة فــي أعمــال النهــوض بالمســاواة ومكافحــة كل 

أشــكال التمييــز فــي مختلــف مناطــق العالــم. 

66 والبشــرية . الماليــة  الضروريــة  المــوارد  تدقيــق  عــدم 
صَــة للهيئــة، مــن حيــث الحجــمُ والخبــرة ومعاييــر  المخصَّ

التوظيــف. 
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ملخّص الخلاصات والتوصيات

يلُاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي: 

خضــع مشــروع القانــون، قبــل عرضــه علــى المجلــس الحكومــي، وتقديمــه بعــد ذلــك إلــى لجنــة بيــن ■■
ــة  ــى العديــد مــن الأطــراف المعنيّ مــة بالوثائــق، والمنفتحــة عل ــة، لسلســلة مــن المشــاورات المدعَّ وزاري
وطنيّــا ودوليّــا. ولا شــك أن تنــوع الخبــرة الوطنيــة والدوليــة التــي تمــت الاســتفادة منهــا، وتعــدد الأطــراف 
التــي اسْــتقت الهيئــة المشــرفة علــى إعــداد المشــروع آراءهــا، يشــكلان ممارســة جيّــدة فــي هــذا المجــال. 

لــم يتــمّ نشــر مســاهمات مختلــف المتدخليــن، ولا محتــوى المناقشــات، أو علــى الأقــل ملخــص عنهــا، ولا ■■
ــكام إليهــا فــي اتخــاذ  ــم الاحت ــي ت ــى الخلاصــات، والقواعــد الت ــدة فــي المصادقــة عل ــة المعتمََ المنهجيّ
القــرارات خــال إعــداد مشــروع القانــون. ولــم يتــم أيضــا نشــرُ خلاصــات أعمــال اللجنــة العلميــة، ومقترَح 
ــر إمكانيــة الحصــول علــى المســاهمات  مشــروع القانــون الــذي تقدمــت بــه، وهــذه اللجنــة نفســها لــم توفِّ

لــت بهــا.  التــي توصَّ

رغــم أن صلاحيــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ينبغــي أن تمُــارَس، حســب مقتضيــات ■■
إلــى المجلــس الوطنــي لحقــوق  الفصــل 164 مــن الدســتور، »مــع مراعــاة الاختصاصــات المُســندَة 
ــدَّ ونوقــش وأخــذ طريقــه داخــل  ــة قــد أعُِ ــق بالهيئ ــون رقــم 14-79 المتعل الإنســان«، فــإن مشــروع القان
المســار التشــريعي قبــل انطــاق المشــاورات المتعلقــة بتأليــف وتنظيــم واختصاصــات وقواعــد تســيير 

ــي لحقــوق الإنســان، وفــق أحــكام الفصــل 171 مــن الدســتور.   المجلــس الوطن

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي: 

بخصوص المرجعيات المعيارية ومهام هيئة المناصفة ومكافحة كلّ أشكال التمييز 

11 علــى مشــروع القانــون المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، انطلاقــا مــن فصلــه الأول، .
أن يوضّــح اختصاصــات هــذه المؤسســة المحدثــة طبقــا لأحــكامِ الفصــل 19 مــن الدســتور، بهــدف تحقيــق 
المناصفــة بيــن النســاء والرجــال، ومحاربــة كل أشــكال التمييــز بيــن الجنســين. ويتعيــن أن ينــص مشــروع 
القانــون بوضــوح علــى أنّ باقــي أشــكال التمييــز الأخــرى هــي مــن اختصاصــات المجلــس الوطنــي لحقــوق 
الإنســان. ويوصــي المجلــس بــأن يؤكّــدَ مشــروعُ القانــون علــى أن صلاحيــات الهيئــة تتجلـّـى فــي محاربــة كل 
أشــكال التمييــز بيــن النســاء والرجــال والنهــوض بالمســاواة. ولهــذا الغــرض، يتعيّــن علــى الهيئــة أن تحُــدِث 
ــح لهــا صلاحيــات شــبهْ قضائيــة صريحــة فــي  ــي الشــكايات والنّظــر فيهــا، علــى أن تمُنَ آليــة مختصّــة لتلقِّ
مجــال الولــوج إلــى المعلومــة والتحــري والبحــث والصلــح وإصــدار الجــزاءات مــن الدّرجــة الأولــى. ويتعيّــن 
ــيّ فــي حــال اســتمرار الأوضــاع  ــند إليهــا أيضــا صلاحيــة حــق التقاضــي، والانتصــاب كطــرف مدن أن تسُْ

أوالأفعــال المتَّســمة بطابــع تمييــزي التــي ســبق للهيــأة البــث فيهــا. 
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تعزيــز الإطــار المعيــاري الدســتوري المرجعــي للمــادة الأولــى مــن مشــروع القانــون رقــم 14-79 والتنصيــص .22
: على

الفصل 6 من الدستور )مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص(،■■

الفصــل 30 )وجــوب عمــل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، علــى تعبئــة كل الوســائل ■■
المتاحــة، لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن، علــى قــدم المســاواة، مــن الحــق فــي التربيــة 

والتعليــم والعمــل والصحــة والســكن...(،

الفصــل 154 )مبــدأ ولــوج المواطنيــن والمواطنــات علــى قــدم المســاواة إلــى المرافــق العموميــة(. ■■
)المــادة 1(. 

مجال تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 

تضميــن مشــروع القانــون المُحــدِث لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز تعريفــا واضحــا لمبــدأ .33
المســاواة، بوصفــه مبــدأ معياريــا كونيــا أساســيا، ومبــدأ عــدم التمييــز، كقاعــدة كونيــة وكوســيلة لتحقيــق 

المســاواة وحمايتهــا. )المــادة 1(.

تــة لفائــدة النســاء، .44 التأكيــد فــي نــص المشــروع علــى أن اعتمــاد إجــراءات تفضيليــة إيجابيــة وانتقاليــة ومؤقَّ
ـد مناصــب المســؤولية فــي  وخاصــة فــي مجــال الولــوج إلــى العمــل والنشــاط والإبــداع الثقافــي، وتقلّـُ
المقــاولات وفــي الحيــاة السياســية، لا يشــكل تمييــزا، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن تلــك الإجــراءات تعــد 

رافعــات لتحقيــق المســاواة. )المــادة 1(. 

التأكيــد فــي نــص المشــروع علــى أن المناصفــة تشــكّل وســيلة مهيكِلـَـة لعمــل الفاعليــن فــي القطاعيــن العــام .55
والخــاص مــن أجــل ضمــان عــدم التمييــز وللنهــوض بالمســاواة. )المــادة 1(. 

ــاة .66 ــز وعــدم حصــره فــي »مناحــي الحي ــة ومكافحــة كل أشــكال التميي ــة المناصف توســيع مجــال تدخــل هيئ
ــه إليهــا أو فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة،  ل لهــا صلاحيــة التدخــل، بنــاء علــى إحالــة توجَّ العامــة«، بحيــث تخُــوَّ
مــن أجــل التحقيــق الفعلــي لمبــدأ المســاواة ومكافحــة حــالات التمييــز بيــن الجنســين، وأيضــا فيمــا يتعلــق 
بضمانــات عــدم التمييــز، فــي الوســط التربــوي والتعليمــي، وفــي الســجون، والوســط المهنــي، وفــي الوظيفــة 

العموميــة وفــي القطاعيــن العــام والخــاص. )المــادة 2(.

التنصيــص بصريــح العبــارة علــى أن مــن صلاحيــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز رصــدُ .77
كل أشــكال التمييــز ضــد النســاء بســبب انتمائهــن أو نشــاطهن النقابــي أو مســؤولياتهن الأســرية أو بســبب 
الحمــل أو الأمومــة، وأشــكال التمييــز الناتجــة عــن محيــط العمــل المعــادي لأحــد الجنســين، وتلــك المرتبطــة 
ــة بالكرامــة، فــي أماكــن العمــل أو فــي  بأفعــال التحــرّش والمعامــات غيــر الإنســانية، القاســية والحاطَّ

محيطــه. )المــادة 2(.
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 منــح حــقَّ رفــع الشــكايات إلــى هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، لــكل الأشــخاص الذاتييــن، .88
بغــض النظــر عــن جنســيتهم، ولــذوي حقــوق الضحايــا، ولــكل الأشــخاص المعنوييــن، وخاصــة المنظمــات 
النقابيــة، والجمعيــات المهنيــة، والجمعيــات، بمــا فــي ذلــك جمعيــات حقــوق الإنســان، والهيئــات الأجنبيــة 

المماثلــة )المــادة 2(.

صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في مجال حماية الحقوق

منــح الصفــة القانونيــة لهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، وتخويلهــا صلاحيــة عــرض القضايــا .99
المتعلقــة بالأوضــاع والأفعــال المتســمة بطابــع تمييــزي ومتابعــة مرتكبيهــا أمــام المحاكــم. )المــادة 1(. 

تمتيــع هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز بصريــح العبــارة باختصــاص تلقــي الشــكايات، اســتنادا 1010
إلــى مســطرة عموميــة تحــدد الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فــي الشــكايات، وآجــال النظــر فيهــا، وتعليــل 
ــوج إلــى هــذه  ــة فــي الول ــم المعلومــات حــول مآلهــا، وضمــان حــق الهيئ ــة تقدي قــرارات الرفض،مــع إلزامي
المعلومــات وتحريــر محاضــر  علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي، عــن طريــق ممثليــن عنهــا محلَّفيــن ومــن 

ذوي الصفــة القانونيــة. )المــادة 2(. 

تخويــل هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز بصريــح العبــارة المهــام والوســائل الآتيــة )المــادة 2 1111
و8(:

معاينــة الأوضــاع والأفعــال المتســمة بطابــع تمييــزي، علــى المســتويين الجهــوي والمحلــي، )بمــا فــي ذلــك ■■
ــا بالاســم  ــر مُرْتكِبيه ــة بالكرامــة وأعمــال العنــف(، وذك أشــكال التحــرش والمعامــات القاســية والحاطَّ

وأســبابِها؛

اقتــراح، حســب الحــالات، التســوية الوديــة، عــن طريــق الصلــح أو الانتصــاب كطــرف مدنــي لــدى المحاكــم ■■
المختصّــة مــن أجــل وضــع حــد للأوضــاع والممارســات التمييزيــة؛ 

توجيــه إشــعار مــن أجــل وضــع حــد للأوضــاع والممارســات التمييزيــة الحــادة فــي الحــالات التــي تلقّــت ■■
الهيــأة شــكايات بشــأنها، أو بــادرت تلقائيــا إلــى النظــر فيهــا؛ 

تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن أوضاع أو ممارسات تمييزية؛■■

مساعدة الضحايا على تحقيق جبر الضرر بشكل منصف.  ■■

اعتماد خبرة الهيأة وجعل هذه الخبرة مقبولة أمام القضاء. )المادة 2 والمادة 8(.1212

الدولــة 1313 تقييــم سياســات  فــي مجــال  التمييــز،  أشــكال  المناصفــة ومكافحــة كل  مهــام هيئــة  اســتكمال 
والمؤسســات العموميــة، بالتنصيــص علــى إلزاميــة النشــر المنتظــم والشّــفاف لملاحظاتهــا وتحليلاتهــا 

ونتائــج الأبحــاث وعمليــات التحــري التــي أنجزتهــا. )المــادة 2(. 
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تمتيــع هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز بصلاحيــة الرصــد والتقييــم ورفــع التوصيــات، عنــد 1414
الاقتضــاء، بشــأن ملاءمــة التشــريعات، والنصــوص  التنظيميــة، والممارســات الإداريــة، والعلاقــات المهنيّــة 
فــي الوظيفــة العموميــة وفــي القطاعيــن العــام والخــاصّ، مــع المقتضيــات المعياريــة الكونيــة فــي مجــال 

عــدم التّمييــز المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــات الأساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة31 )المــادة 2(. 

منــح هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز صلاحيــة المســاهمة علــى المســتوى الدولــي فــي 1515
النهــوض بمبــادئ المســاواة والمناصفــة ومحاربــة كل أشــكال التمييــز ضــد النســاء عمومــا، وضــد النســاء 
المغربيــات بالخــارج، وفــي إطــار أعــم، مــن أجــل المســاهمة فــي العمــل الدولــي المناهــض لأشــكال التمييــز 

فــي العالــم. )المــادة 2(. 

العمل الجماعي المشترك والاستقلالية والموارد المناسبة لعمل الهيأة

إعــادة النظــر فــي تأليــف هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، بمــا يضمــن اســتقلاليتها وعملهــا  1616
الجماعــي المشــترك ومصداقيتهــا وتطويــر خبرتهــا، انســجاما مــع الدســتور نصــا وروحــا )المــادة 4(:

ــة العامــة وثلــث ■■ ــوازن فــي مســطرة التعييــن بيــن مختلــف الســلطات )تعييــن الرئاســة والأمان اعتمــاد الت
الأعضــاء مــن طــرف الملــك، والثلــث مــن طــرف الحكومــة، والثلــث مــن طــرف البرلمــان، وإســناد العضويــة 

الاستشــارية لممثِّــل عــن رئاســة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان(. 

تعييــن غالبيــة أعضــاء هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز علــى أســاس الصفــة الشــخصية ■■
ــم، وخاصــة المنظمــات النقابيــة بغــض النظــر عــن  الاعتباريــة ، وتعزيــز تمثيليــة المجتمــع المدنــي المنظَّ
الانتمــاءات المهنيــة أو الحزبيــة، بنــاء علــى الخبــرة المشــهود بهــا فــي المجــال والتعدديــة  وتنــوع التجــارب 

وتكاملهــا.

تأليــف الهيئــة مــن عــدد محــدود يتــراوح  بيــن 25 و30 عضــوا، يعُيَّنــون بصفتهــم الشــخصية الاعتباريــة، ■■
ويجتمــع علــى الأقــل مــرة واحــدة فــي الشــهر. 

تمكين الهيأة من جهاز  للدعم مكوّن من خبراء دائمين متعددي التخصصات )المادة 4(. ■■

تخصيص الموارد البشرية والمادية المناسبة والكافية لفائدة هذه المؤسسة.)المادة 15(: 1717

أعوان محلَّفون: قصد تلقي الشكايات، وجمع المعطيات، وتحرير المحاضر. ■■

31 -   وعلــى وجــه الخصــوص، الاتفاقيــة رقــم 111 )1958( المتعلقــة بالتمييــز في العمــل والمهنــة، والاتفاقيــة رقــم 100 )1951( بشــأن المســاواة في الأجــور. والاتفاقيــة رقــم 
ــى لســن العمــل،  ــة رقــم 138 )1973( بشــأن الحــد الأدن ــة رقــم 98 )1949( المتعلقــة بالحــق في التّفــاوض الجماعــي، والاتفاقي ــة، والاتفاقي ــة النقابي 87 )1948( حــول الحري
والاتفاقيــة رقــم 182 )1999( حــول أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال، والاتفاقيــة رقــم 29 )1930( حــول العمــل الجبـْـري، والاتفاقيــة رقــم 105 )1957( حــول إلغــاء العمــل الجبــري.
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دة لميزانية الهيئة )المادة 14(. 1818 هة واضحة على مستوى القواعد المحدِّ التنصيص على مبادئ موجِّ

برمجة  متعددة السنوات لأنشطة الهيئة؛■■

تحديــد معاييــر التوظيــف داخــل الهيئــة، باعتمــاد مبــدأ تكافــؤ الفــرص، والمناصفــة والكفــاءة والخبــرة، ■■
بهــدف توفيــر الشــروط الضروريــة لكــي تضطلــع هــذه المؤسســة بمهامهــا علــى أحســن وجــه. 

 التنصيص على إلزامية نشر آراء الهيئة بالجريدة الرسمية. 1919
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الملاحق

الملحق 1: المراجع

دستور 2011.	-

اتفاقية منظمة الأمم المتحدة حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء. 	-

مبــادئ باريــس المتعلقــة بنظــام وكيفيــات تســيير المؤسســات الوطنيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض 	-
بهــا، كمــا صادقــت عليهــا لجنــة حقــوق الإنســان فــي مــارس 1992.

إعلان منظمة العمل الدولية المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل. 	-

رأي المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان حــول مشــروع القانــون رقــم 14-79 المتعلــق بهيئــة المناصفــة 	-
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز. 

مذكــرة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان حــول إنشــاء هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، 	-
ــر، 2013.  يناي

المذكــرة التكميليــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان حــول إنشــاء هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال 	-
التمييــز، مــاي 2014.

الــرأي رقــم 740/2013 الصــادر عــن اللجنــة الأوروبيــة مــن أجــل الديمقراطيــة مــن خــال القانــون )لجنــة 	-
ــة  ــز للمملك ــة ومكافحــة كل أشــكال التميي ــة المناصف ــون/« هيئ ــي للقان ــة(، حــول المشــروع الأول البندقي

المغربيــة، 6 أكتوبــر 2013، ستراســبورغ.  

مــن أجــل ميثــاق اجتماعــي جديــد: معاييــر يجــب احترامهــا، وأهــداف ينبغــي التعاقــد بشــأنها«، المجلــس 	-
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، نونبــر 2011.

رأي وتقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول »النهــوض بالمســاواة بيــن النســاء والرجــال 	-
ــن الرجــال والنســاء،  ــق المســاواة بي ــة والسياســية: تحقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي فــي الحي

مســؤولية الجميــع: تصــورات وتوصيــات معياريــة ومؤسســاتية«، 2012.

رأي وتقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حول«النهــوض بالمســاواة بيــن النســاء والرجــال 	-
ــاة  ــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، أشــكال التمييــز ضــد النســاء فــي الحي ــاة الاقتصادي فــي الحي

ــر 2014. ــات«، نونب ــق وتوصي ــة: حقائ الاقتصادي

رأي وتقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول »العلاجــات الصحيــة الأساســية: نحــو ولــوج 	-
عــادل ومعمــم«، شــتنبر 2013. 
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رأي المجلــس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة رقــم 5/2012 فــي 	-
موضــوع »احتــرام حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وإدماجهــم«.

الوثائــق والتقاريــر ذات الصلــة بالموضــوع الصــادرة عــن وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة 	-
الاجتماعيــة. 

ــي إطــار 	- ــي ف ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــا المجل ــي اســتمع إليه ــات الت ــر وعــروض الجمعي تقاري
جلســات الإنصــات، وبصفــة خاصــة الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء المغــرب. 
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الملحق 2: جلسات الإنصات

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.	-

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.	-

السيدة رحمة بورقية، رئيسة اللجنة العلمية المكلَّفة بإعداد مشروع القانون رقم 79-14. 	-

الجمعيات العاملة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة والنهوض بالحقوق. 	-

المركزيات النقابية.	-

الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 	-
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الملحق 3: فريق العمل

ابن الصديق فؤاد مقرر الموضوع

أعضاء فريق العمل 

اخلافة مصطفى 	-

أعياش أحمد 	-

الخاديري محمد 	-

الزبير احجبوها 	-

العمراني أمينة 	-

بربيش ليلى	-

بسة عبد الحي	-

حميش حكيمة	-

راشدي عبد المقصود	-

زاوي الزهرة	-

شعيب جواد 	-

شناوي مصطفى	-

بن عيدة عمرالخبير الداخلي لدى المجلس
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